كان كلامنا المتقدم في بيان ما أفاده صاحب المحكم في كيفية دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وخلاصة رأيه الآنف الذكر كالتالي: أن الجملة الشرطية دالة على المفهوم باعتبار أن الربط بين الجزاء والشرط لكلي الحكم وسنخه بالتفصيل الآتي، وهو أن الإكرام إذا لاحظناه متقيداً ومنوطاً بالشرط ومرتبطاً به فهو جزئي، ولكنه إذا نظرنا إليه قبل الإناطة وقبل الارتباط فهو كلي، ونحن عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه نظرنا إلى الإكرام قبل ارتباطه بالقضية الشرطية، ولذلك يكون الانتفاء للشرط دالاً على انتفاء طبيعي الجزاء، باعتبار أن طبيعي الجزاء هو الملحوظ قبل ربط الجزاء بالشرط، وأشكلنا على هذا الكلام بأنه ليس بتام، ومع ذلك قلنا: فكروا ودققوا وانظروا واعتبروا فإن الكلام فيما أفاده الماتن يحتاج إلى تأمل من جهات عدة، وكلام الماتن الذي أردنا أن نختم به الدرس في الأمس يقول: ومن خلال ما تقدم يبين لنا ويتضح الإشكال فيما أفاده المشهور من الأصوليين من أن القضية الشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع لا تدل على المفهوم باعتبار أن الشرطية تكون دالة على المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء إذا كان الموضوع موجوداً، مثل: إن جاءك زيد فأكرمه، طيب ما جاء ولكن زيد موجود ومتحقق، أما إذا قلت لك: إن رزقت ولداً فاختنه فهل يفيد: وإن لم ترزق فلا يجب عليك الختان لولدك؟ هذا لا يستفاد، باعتبار أن السلب ههنا يستند إلى انتفاء الموضوع أولاً لا إلى انتفاء الشرط وهو عدم الرزق، فلا يوجد ولد حتى يختن.

قال الماتن: هذا الكلام الذي قاله المشهور ليس بدقيق، بل هنا القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع ينبغي أن ننظر إليها بكيفية أخرى، وهي أن الإناطة ههنا والارتباط على أي نحو وبأي كيفية من الكيفيات، عندما أقول: إن رزقت ولداً، فالإناطة والشرط ههنا للرزقية بالولد، أي بمعنى أن الشرط جاء مرتبطاً بالموضوع ارتباطاً حقيقياً لا ينفك عنه ولا ينفصل منه، فالربط هنا للشرط بالموضوع ربط وثبق،بمعنى أن الشرط جزء من الموضوع، والموضوع جزء من الشرط، فلما أقول: وإن لم ترزق ولد، فأيضاً لايجب عليك ختانه، بمعنى لا تقل لي إنه لا يجب ختانه باعتبار انتفاء الموضوع، لأن أصل الموضوع اندمج بالشرط والشرط اندمج بالموضوع، والتفكيك بين الموضوع والشرط في القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع وإن كان بالنظر الدقي صحيحة وسليمة، لكنه بالنظر العرفي الذي عليه العمدة فالشرط والموضوع شيء واحد لا فرق بينهما، فنقدر أن نعبر بتعبيرين ونقول: القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لها مفهوم باعتبار أن انتفاء الشرط يدلل على انتفاء الجزاء، فإن قلت: لابد أن نسند الانتفاء لانتفاء الموضوع! قلت لك: كلا، للشرط، باعتبار أن الموضوع جزء من الشرط، ونقدر أن نقول: بإسناد الانتفاء إلى الموضوع، وهذا  تعبير ثاني باعتبار الأسبقية للموضوع على الشرط، نقول: هذا تعبير دقي فلسفي، والعرف لا ينظر إليه، فلو أسندنا الانتفاء لانتفاء الموضوع، فصحيح، ولكنه غير منظور من ناحية العرف، ونحن لا علينا من الشيء الصحيح الذي لاينظر إليه عرفاً، بل يعنيناً ويهمنا والمورد لنظرنا الشيء العرفي، والعرف ههنا ينظر إلى الاندماج واللحمة بين الشرط والموضوع، فإذا كان العرف ينظر ذلك، فلا يقال لي: إن القضية الشرطية المسوقة لتحقق الموضوع لاتدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ أقول لك: أسكت، دالة على الانتفاء عند الانتفاء، غاية الأمر أنه جاء الشرط ههنا ولقوته ومتانته كأن الموضوع أصبح جزءً منه، عبروا هكذا حتى يصير الكلام له معنى، وإلا هذا ففيه إضافات وتتمات لكلام الماتن حتى يتضح المطلب.
قال الماتن: وبذلك يظهر الحال في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، فإن ظهور الشرطية في المفهوم لما سبق، إنما يقتضي إفادتها إناطة ثبوت الحكم لموضوعه بالشرط المفروض عدم انفكاكه، فالشرط ههنا أصبح ملتصقاً وأصبح شديد الاندماج ومندمجاً.

عدم انفكاكها عن الموضوع، ومقتضى الإناطة المذكورة ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط، لأن الشرط أصبح جزءً من الموضوع، فيوجد انتفاء عند الانتفاء، وصحيح نقدر أن نعبر بتعبيرين فنقول: انتفى الجزاء لانتفاء الموضوع، ونقدر أن نقول انتفى لانتفاء الشرط، لكن أي التعبيرين عرفي وأي التعبيرين دقي؟ انتفاؤه بانتفاء الشرط، هذا العرف ببابك وقل له: إن رزقت ولداً فاختنه، يقول: إذا ما رزقت فلا يوجد ختان، يرد عليه: بأن هذا لا تسنده إلى الشرط، لأنه لا يوجد موضوع، فالعرف لا يفهم ذلك منك.

وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه حتى قالوا هذه ليس لها مفهوم باعتبار أنها لا موضوع لها، فهو أمر لا تقتضيه الشرطية ههنا المسوقة لتحقق الموضوع ليصح النقض بها في المقام كما قال الكثير من الأصوليين، فإذا قيل: إن قدم العالم فاستقبله،  كان مفهومه عدم وجوب استقبال العالم عند عدم قدومه بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، ولكنها لا تقول لي: إذا ما قدم فلا يوجد موضوع لأن العالم هو الموضوع، فأجيب عليك: صحيح ولكن هذا لاينظر له العرف بهذه النظرة الدقيقة.

إذ لا موضوع للاستقبال مع عدم القدوم، لأننا لانظر بغيره حتى تقول هذه لا تدلل  على الانتفاء عند الانتفاء، فمتى تكون دالة؟ قال: وإنما يستفاد ذلك لو قيل: استقبل القادم من السفر إن كان عالماً متقياً، فقدم شخص من السفر ولم يكن عالماً ولا متقياً، فلا يجب عليك استقباله، فهذه عندهم واضحة الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء، ولكن يقول: أيضاً تلك واضحة أنها دالة على الانتفاء عند الانتفاء، وإن كانت مسوقة لتحقق الموضوع، لكن بالنظرة العرفية، ونحن أهل عرف، لابد أن نرجع إلى محاوراتنا وتفهيم وتفهم بعضنا لبعضنا، وبذا يتضح المطلب.
التنبيه الثالث:

هذا تنبيه لطيف وفيه حلاوة، يقول الماتن في هذا التنبيه: نحن في الجملة الشرطية لاحظنا شيئاً هاماً، وهو أن الجزاء أنيط بالشرط، التعليق بين الشرط والجزاء، ومعنى الجملة هو: أنه إذا انتفى الشرط سوف ينتفي الجزاء، فإذا قلت: إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا لم يأت، أي لا تكرمه، بعبارة ثالثة: إن جاءك زيد فأكرمه، فإذا لم يأت زيد فالذي يتحقق نقيض الإكرام وهو عدم الإكرام، فالانتفاء عند الانتفاء معناها ثبوت النقيض عند انتفاء الشرط، هذا الذي استفدناه من الجملة الشرطية.

يقول نريد أن نفصل وندقق النظر،فما أوردناه بالإجمال سنضيف له تتمات، فالجمل  التي تأتي عندنا (إن جاءك زيد فأكرمه) على أقسام: فتارة يكون الكلام له ظهور، بمعنى أن انتفاء الشرط يقتضي انتفاء طبيعي الجزاء، يقول: هذا ظاهر فيما لو كان الجزاء حكماً خاصاً تبعاً لخصوصية موضوعه مثل هذا المثال الذي أوردناه، وكذا لو كان الجزاء حكماً عاماً، والشرط له انحلال بعدد أفراد ذلك الحكم  العام، الذي يتضمنه الجزاء، مثلاً أقول: إن جاءك العلماء العدول فأكرمهم، فمعناه إن لم يأتك العلماء العدول فلا يجب إكرامهم، انتفاء، لكن الشرط انحلالي، أي كل عالم عادل يأتيك يجب إكرامه، لأنه (إن جاءك العلماء العدول) سوف ينحل، في الوجود عشرة علماء، فإن جاءك العالم العادل، إن جاءك العالم العادل....إلى عشرة مرات، وإذا كان في الوجود مليارد عالم عادل، فسوف ينحل بعددهم.

قال الماتن: أما لو كان مفاد الجزاء حكماً عاماً ولم يكن الشرط منحلاً إلى شروط متعددة بعدد أفراد العام الذي تضمنه الجزاء، فهنا مورد خلاف، العلماء انقسموا إلى قسمين: بعضهم قال الانتفاء عند الانتفاء يدلل على عموم السلب، وبعضهم الآخر قال: الانتفاء عند الانتفاء يدلل على سلب العموم، ولنأتي بمثال حتى يتضح عموم السلب من سلب العموم: إذا قلنا: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، نستفيد منه أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر معناه أن كل شيء ينجسه، أي كل شيء يؤدي إلى التنجيس، وليس كل شيء حتى الجدار مثلاً، بل كل شيء يفيد التنجيس سواءً نجس أو متنجس، فحتى المتنجس ينجس الماء الذي لم يبلغ كراً، أو لا، إذا لم يبلغ الماء كراً فمعناه أنه يتنجس ببعض النجس، ولكن ليس بشرط أن كل نجس ينجسه، حتى المتنجس مثلاً! فيمكن أن بعض المتنجسات لا تنجس الماء الذي لم يبلغ كراً، فمعنى هذا أن القضية في مثل المقام إنما تفيد سلب العموم لا عموم السلب، فليست قضية كلية، وإنما قضية جزئية.
مثال آخر جاء به الماتن: إذا جاء زيد فأكرم ولده، والمراد هنا جنس الولد، فمعناه أنه إذا لم يأت زيد، فعندنا مفهوم، فمرة نقول: لايسوغ لك إكرام أي واحد من أولاده، فهذه تدلل على عموم السلب، أي قضية كلية، أو يعني أن بعض أولاده لايجب أن يكرموا، ويمكن أن يكون بعضهم الآخر يجب إكرامه، لعلمه أو لدماثة أخلاقه أو لتقواه، فإذا دائماً القضية الشرطية إذا كانت حكماً عاماً منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد أفراد الموضوع وكان الشرط منحلاً إلى شروط متعددة تبعاً إلى هذه القضية كما إذا قلنا: أكرم العالم إذا كان عادلاً، فمعناه إذا انتفى العلم والعدالة انتفى طبيعي وجوب الإكرام، وكل عالم يأتي ويصير عادلاً يجب عليّ إكرامه، فإذا كان عدد العلماء العدول عشرة وجب علينا إكرام عشرة، وإذا كانوا مائة فيجب إكرام مائة، وهكذا...

أما إذا لم تكن القضية بهذه المثابة بل كان مفاد الجزاء كما نقول حكماً عاماً ولم يكن الشرط منحلاً إلى شروط متعددة، فهنا هل القضية تدلل على عموم السلب أو سلب العموم؟ رأيان، مذهبان، والحق فيها كما يقول بعض العلماء: إنها دالة على سلب العموم فقط لا غير، ولا تدلل على عموم السلب، أن كل نجس ينجس الماء مثلاً، وأن كل ولد من أولاد زيد لايجب إكرامه عند عدم مجيئه! ليس كذلك، بل تدلل على أن بعض أولاد زيد لايجب إكرامه، سلب العموم فقط، بمثابة القضية الجزئية، وأن بعض النجس ينجس الماء إذا لم يبلغ قدر كر، ليس إلا.

قال الماتن: التنبيه الثاني، من الظاهر أن المفهوم لما كان يبتني على إناطة الجزاء بالشرط، وتعليق الجزاء به أي على الشرط، كان عبارة عن ثبوت نقيض الجزاء عند انتفاء الشرط، فإذا لم يأتي فلا يجب الإكرام، وهو ظاهر فيما لو كان الجزاء حكماً خاصاً تبعاً لخصوصية موضوعه، كما في قولنا: أكرم زيداً إن جاءك، فما جاء، أي انتفى الاكرام وصار نقيض الإكرام، وكذا لو كان حكماً عاماً منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه، وكذا الشرط منحلاً إلى شروط متعددة تبعاً لها، كما في قولنا: أكرم العالم إن كان عادلاً، حيث يستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم بعدالته، فإن جاءك عشرة صار عشرة إكرامات، وإن جاءك مائة صار مائة إكرام.
أما لو كان مفاد الجزاء حكماً عاماً لكن الشرط لم يكن منحلاً إلى شروط متعدد بعدد أفراد العام الذي يتضمنه الجزاء فهل يكون مقتضى المفهوم قضية كلية مختلفة مع المنطوق في السلب والإيجاب أو هو قضية جزئية، فهل هو يدل على عموم السلب؟ هذه قضية كلية،  أو سلب العموم هذه قضية جزئية، مورد اختلاف، فمقتضى  المفهوم لقولهم (عليهم السلام) الوارد في أكثر من رواية، (إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء) إذا قلنا إنها تفيد عموم السلب، تنجس غير الكر بكل نجس، وعلى الثاني إذا قلنا سلب العموم مجرد تنجس الماء الذي هو أقل من كر ببعض النجاسات في الجملة، ومقتضى مفهوم قولنا: إذا جاء زيد فأكرم ولده، أي جنس الولد، فإذا كانت دالة على عموم السلب أن جميع أولاد زيد لايجب إكرامهم عند عدم مجيء زيد، لأن الشرط لإكرام ولده مجيؤه، فانتفى مجيؤه، فيعني أي واحد من أولاده لايكرم، أما إذا قلنا سلب العموم مجرد عدم وجوب إكرام جميعهم، لكن قد يجب إكرام بعضهم لتقواه أو لعلمه.

إذا عرفت هذا فالظاهر الثاني، أي هي قضية جزئية، سلب العموم، وليس عموم السلب، لإن إناطة العام بالشرط إنما تستلزم عدم ثبوته مع ارتفاع الشرط، وهذا إنما يكون بسلب العموم، لا أنها قضية كلية أي بعموم السلب.

من دون فرق في ذلك بين أن يكون العموم انحلالياً أو أن يكون مجموعياً، والفرق بين العموم المجموعي والعموم الانحلالي هكذا: مرة إذا قلت: أكرم العلماء، فأقصد جميعهم، بحيث لو أكرمت بعضهم، فبعضهم الآخر قصرت في إكرامه فلم أمتثل الوجوب، ومرة العموم انحلالي، أي امتثل بعض الواجب، مثل وجوب الصوم، يقال فيه ذلك، هل هو لشهر رمضان ككل، أو لكل يوم يوم؟ 

والمعلق على الشرط في الأول وإن كان أحكاماً متعددة حقيقة عرفاً، لأنه إذا كان عموماً انحلالياً سيكون بعدد الأفراد، فكل عالم له وجوب إكرام على حده، بخلافه الثاني فالحكم واحد حقيقة وعرفاً لأنه عموم مجموعي، وتحليله إلى أحكام متعددة ضمنياً إنما هو بتحليل العقل، إلا أن ذلك ليس فارقاً في المقام بعد كون المعلق والمنوط في القسمين هو العام، فلا علينا من التحليل وإنما علينا أن هل هذا يدل على عموم السلب أو سلب العموم في القضية، بغض النظر عن كون العموم مجموعياً أو انحلالياً.
نعم لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الأحكام الانحلالية في العام الانحلالي بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام، ويكون كل منها منوطاً مع قطع النظر عن غيره اتجه عموم المفهوم، نقول نعم في بعض الأحيان تصير عندنا قرينة خارجية، وهذه القرينة الخارجة على ماذا تدل؟ عندما أقول: أكرم العلماء العدول إن أدوا واجبهم، فهنا جملة شرطية، والعموم انحلالي أيضاً، لكني أقصد أن عندي من قرينة خارجية دالة على أن كل فرد من أفراد هؤلاء العلماء له شأن وله رتبة، فعندي عشرة علماء، واحد متولي للقضاء، والثاني متولي للتبليغ، والثالث متولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا عشرة، فكل واحد له لحاظ خاص لوجوب إكرامه، باعتبار هذه الوظيفة الثقيلة والعبء الكبير المناط به، فإكرامه لقيامه بوظيفته، فعندما قلت: أكرم العلماء إن أدوا واجبهم، فعندي قصد وهدف، وهو التدليل على أهمية إناطة وجوب الإكرام بهذا الشرط وهو إداء الواجب لأن كل واحد ملحوظ فيه على حدة وبالاستقلال، وهذا نسميه تتمة ودليل خارجي.

ولذلك قال: نعم لو كان المعلق والمنوط كل واحد من الأحكام الانحلالية في العام الانحلالي بحيث يرجع إلى إناطات متعددة بعدد تلك الأحكام ويكون كل منها منوطاً مع قطع النظر عن غيره، فأنا صحيح قلت: أكرم العلماء العدول أو المجتهدين إن أدوا واجبهم، ولكن أنا قصدي أن كل واحد منهم له تكريم يختص به، وله شأن ورتبة تختلف عن الشأن والرتبة التي لغيره، مع قطع النظر عن غيره اتجه عموم المفهوم، فلو قلت هكذا: أكرم العلماء إن أدوا واجبهم، فإذا واحد منهم لم يؤد واجبه، فلا يجب عليك إكرامه، لأن هذا مشروط بالشرط، فهنا الانتفاء عند الانتفاء لا يدل على سلب العموم، بل يدل على عموم السلب، ولكن نتجية للتتمة والإضافة الخارجية باعتبار أن كل واحد من هؤلاء العلماء لحظ باعتبار الخصوصية الموجودة في ذاته.

لأن إناطة  كل حكم بنفسه تستلزم ارتفاعه بارتفاع الشرط، فيلزم ارتفاع الجميع بارتفاعه، لكن هذا لم يأت من أن القضية دالة على عموم السلب، فالقضية بحد ذاتها دالة على سلب العموم، ولكن هذه التتمة والإضافة جاءت من الخارج.

لكنه يحتاج إلى عناية خاصة زائدة على مفاد العام وقرينة مخرجة عن ظهور الكلام الأولي في كون المعلق هو العام، وأيضاً لا تقل: أصبحت القضية دالة على الانتفاء عند الانتفاء على عموم السلب باعتبار أن العموم انحلالي؟ أقول لك: هذا ليس له ربط بكون العموم انحلالي أو مجموعي، وإنما جاءت من القرينة الخارجية.

ومجرد كون العموم انحلالياً لا يستلزم ذلك، لأن انحلالية العام لا تنافي جعله بنفسه طرفاً للتعليق، لأنه ممكن، كما أوردنا بعض الأمثلة فيما تقدم، ولا تستلزم  النظر إلى أحكام أفراده وإناطتها بأنفسها مع قطع النظر عن القرينة والتتمة التي نحن ذكرناها، بحيث تنحل إناطته إلى إناطات متعددة باعتبار تلك القرينة الخارجية.
يقول: ونأت لك بقضية انحلالية، أي عموم انحلالي ومع ذلك نصل إلى أن الانتفاء لايدلل على الانتفاء بنحو عموم السلب، مع أن القضية انحلالية، فهذا دليل على أن تلك الإضافة الذي دلل الانتفاء على الانتفاء جاءت من قرينة خارجية كما شرحنا، فيقول إذا قلت: إذا لبس فلان لامة حربه لم يخف أحدا، أي لا يوجد أحد يخوفه، طيب إذا لم يلبس لامة حربه فهل معناه أنه يخاف من كل واحد واحد؟ لا، وإنما معناه أنه يخاف من البعض، فإذاً  الانتفاء لا يدلل على عموم السلب، وإنما يدلل على سلب العموم، مع أن العام انحلالي وليس مجموعياً.

ولذا يقول: المقام يحتاج إلى نظر لا كما تصور بعض الأعاظم أنه إذا كان العموم انحلالياً فدل الانتفاء على الانتفاء بنحو عموم السلب، وإذا كان مجموعياً دل على سلب العموم! لا، الأمر ليس كذلك.

ولذا لا إشكال في ظهور مثل قولنا: إذا أخذ زيد سلاحه لم يخف أحدا، لأنه إذا لم يأخذ سلاحه خاف في الجملة، ولكن لانريد أنه لايخاف من كل واحد واحد من الناس، فهذا المعنى غير مقصود، مع أن العموم فيه انحلالي بلا إشكال، فما ذكره بعض الأعاظم وهو المحقق النائيني(عليه الرحمة) من أن العموم إذا كان انحلالياً كان المعلق كل واحد من الأحكام بنحو يستلزم كون المفهوم قضية عامة في غير محله، فكلام المحقق النائيني في أن القضية ترجع إلى سلب العموم أو عموم السلب مرتبطة بالعموم الانحلالي أو المجموعي الكلام ليس بسديد وإنما جاءت من قرينة خارجية كما أوضحنا.

وأيضاً ذكر المحقق النائيني (رحمه الله) كلاماً يرد عليه إشكال كما سوف نوضحه غداً إن شاء الله تعالى .

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
